
مــشروع نقــل الســيادة علــى الأقصى ودور
السلطة الغائب

, فبراير  | كتبه أماني السنوار

منــذ انتزاع الســلطة الفلســطينية لاعــتراف دولي بعضويتهــا الكاملــة في منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة
والعلوم والثقافة اليونسكو أواخر ، ثم تتويج هذه الخطوة بإحراز فلسطين صفة “مراقب غير
عضـــو” في الأمـــم المتحـــدة أواخـــر ، والتســـاؤلات تتعـــاظم حـــول مـــدى وعـــي الدبلوماســـية

الفلسطينية وإرادتها بتسخير هذين المكتسبين لمجابهة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

بــالنظر إلى أنّ المكتســب الأخطــر الــذي قــد يمكــن الفلســطينيين مــن التحــاكم للقــانون الــدولي أســوة
بغيرهم، مرهون بقدرة السلطة الفلسطينية على المصادقة على نظام روما الأساسي المن لمحكمة
الجنايات الدولية، الأمر الذي يتيح التحرك باتجاه فتح تحقيقات دولية حول ارتكاب إسرائيل لجرائم
حرب أو جرائم ضد الإنسانية داخل الأراضي الفلسطينية. لكنّ الواقع يقول بأنه طالما لم يتوافر الغطاء
القانوني أو الإرادة السياسية بعد لمثل هذه الخطوة، فإن قنوات حراك أخرى هي اليوم ممهدة تماماً

أمام الفلسطينيين.  

مشروع السيادة على الأقصى:

التصريحات المتناثرة من كل من رام الله وعمّان، المدُينة والمستنكرة لإدراج الكنيست الإسرائيلي على
ية على المسجد الأقصى من الأردن إلى إسرائيل، جدول أعماله مشروع قرار يقضي بنقل السيادة الإدار
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لا يبـدو في الأفـق أنهـا تحمـل جديـداً بعـد أسـبوعين مـن الأخـذ والجـذب. بينمـا الحمـاس الفلسـطيني
للاحتفاء بخطوة الانضمام إلى اليونسكو ومساهمة السلطة في ميزانيّتها أخيراً، تلاشى تماماً متفادياً
مجرد التلويح باللجوء إلى المؤسسة الأممية التي تبسط رعايتها على البلدة القديمة بما فيها المسجد

الأقصى منذ عام  كإحدى معالم التراث العالمي المعرض للخطر.

وعلى الرغم من أن قرارات اليونسكو لا تعدّ ملزمة في ميزان القانون الدولي، إلاّ أن المؤسسة الأممية
 للحقــائق إلى القــدس الشرقيــة

ٍ
نجحــت العــام المــاضي بإجبــار إسرائيــل علــى التعــاطي مــع بعثــة تقــص

للبحث في الانتهاكات الإسرائيلية لمعالم البلدة القديمة لا سيما طريق باب المغاربة. كما نجحت الكتلة
يــات تحــت العربيــة فيهــا وبــدعم مــن أصــدقاء لفلســطين بــانتزاع عــشرات القــرارات الــتي أدانــت الحفر
المســجد الأقصى، وجرمّــت الإجــراءات الإسرائيليــة أحاديــة الجــانب الــتي تهــدف إلى تغيــير واقــع المدينــة
الجغرافي والديموغرافي استباقاً لأي اتفاق حلّ نهائي مع الفلسطينيين، الأمر الذي ينطبق تماماً على

مناقشة موضوع السيادة الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية بالقدس.

وضع القدس والأقصى في القانون الدولي:

من الواضح أن اتجاه تل أبيب لنزع السيادة الأردنية عن الأقصى واستبدالها بالسيادة الإسرائيلية،
إجــراء مخــالف للرصــيد القــانوني الــذي حــدّد وضــع مدينــة القــدس إن كــان دوليــاً  أو عــبر اتفاقيــات
إسرائيل الثنائية.  فقرار التقسيم رقم  حين عرفّ دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية، جعل من
مدينة القدس كياناً خا هذه القسمة، وأحاله إلى سيادة دولية تديرها الأمم المتحدة، وبعد أربعة
أعوام من القرار تخلّت الأمم المتحدة عن الفكرة في العام ، لكنّها لم تعترف حتى بسلطة الأمر
الواقــع الإسرائيليــة علــى القــدس الغربيــة في ذلــك الحين. (حيــث كــانت القــدس الشرقيــة الــتي تضــم

الأقصى تحت السيادة الأردنية في حينها).

وبعد احتلال الشق الشرقي للقدس عام  جوبهت محاولة إسرائيل توحيد شطري المدينة بإدانة
دولية واسعة، بينما صدر قرار مجلس الأمن رقم  بوجوب الإنسحاب من الأراضي المحتلة عام
 بما فيها القدس الشرقية، ليؤكد حتى يومنا هذا أن أية محاولة إسرائيلية لفرض سيادة على
الأقصى هي انتهاك صا لقرارات الشرعية الدولية، حتى وإن حاولت إسرائيل ستر عوار هذا الإجراء

وإضفاء بعض الشرعية عليه من خلال تمريره عبر الكنيست.

كمــا أن ســلطة الأمــر الواقــع والــتي حــدت للاعــتراف بالســيادة الإسرائيليــة علــى الأراضي الفلســطينية
 المحتلة، لا يمكن بحال من الأحوال أن تنسحب إلى القدس، حيث أصدر مجلس الأمن عام
قــراره رقــم  والــذي أدان فيــه إسرائيــل لاعتمادهــا مــا عُــرف في حينــه باســم “قــانون القــدس
الأساسي” والذي أعلن القدس مدينة موحّدة تحت السيادة الإسرائيلية، ونصّ قرار مجلس الأمن
على عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي المذكور، ودعا دول العالم إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من
القــدس. كمــا أن ســلطة الأمــر الواقــع مــن الأدعــى ألا تنســحب علــى البلــدة القديمــة مــن القــدس،
والمســجد الأقصى علــى وجــه التحديــد، إذ هــي تصــطدم بالعديــد مــن النصــوص الــتي حصّــنت ملكيــة
يـة والثقافيـة والدينيـة، لا سـيّما اتفاقيـة لاهـاي لحمايـة الممتلكـات الثقافيـة وقـت النزاع الموروثـات الأثر
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ير، فتعهّدت بموجبها إسرائيل باحترام الولاية أما الاتفاقات الثنائية مع كل من الأردن ومنظمة التحر
الأردنيـة علـى المواقـع الإسلاميـة في القـدس وفقـاً للمـادة رقـم  مـن اتفاقيـة وادي عربـة الموقعـة عـام
. مما يعني أن إقرار الكنيست لأي قانون من شأنه المسّ بالدور الأردني في القدس يعدّ بمثابة
مخالفـة صريحـة لاتفاقيـة السلام مـع دولـة الجـوار الـتي تمتلـك أطـول شريـط حـدودي مـع فلسـطين
كثر من أصول فلسطينية، عدا عن أنّ المعاهدة نصّت على تعهد كل المحتلة، ويعدّ نصف سكانها أو أ
طرف بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع بنود المعاهدة ذاتها، تحت مسؤولية إعادة النظر

بالاتفاقية وتقييمها من جديد.

كمــا توافــق الجانبــان الفلســطيني والاسرائيلــي بمــوجب معاهــدة أوســلو، علــى تأجيــل بحــث ملــف
السيادة على القدس إلى مفاوضات الوضع النهائي، مما يعني أنّ أي خطوة أحادية الجانب تساوي
خرقـاً آخـر لاتفاقيـة أوسـلو ومـا لحقهـا مـن معاهـدات أبرمـت بين الفلسـطينيين والإسرائيليين برعايـة

دولية.

وإزاء هذه الحقائق وغيرها الكثير من الخروقات القانونية في فتح إسرائيل الأحادي لملف السيادة على
الأقصى، بصــورة تتنــاقض مــع الاتفاقــات الثنائيــة الــتي أبرمتهــا إسرائيــل مــع كــل مــن الأردن ومنظمــة
ير، وتنتهك قرارات صريحة وملزمة صادرة عن مجلس الأمن الدولي، يعود استحقاق دخول التحر
السـلطة الفلسـطينية علـى خـط النضـال القـانوني والأممـي تحـت الأنظـار مـن جديـد، ويـبرز التسـاؤل
حول إذا ما كانت هناك رؤية فلسطينية حقيقة لما بعد خطوة الانضمام إلى الأمم المتحدة، أم هل
كان الانضمام بحد ذاته غاية، أو حتى مجرد ورقة للاستعراض السياسي الداخلي! لا سيما وأنّ تلويح
الرئيـس محمـود عبـاس بتفعيـل ورقـة المحاسـبة الدوليـة لإسرائيـل في حـال فشـل المفاوضـات، فقـدت

كثيراً من مصداقيتها إثر فشل عددٍ من جولات المفاوضات واحدة تلو الأخرى.
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